
 بيروت – استكملت السلطات اللبنانية 
خطـــوات تحرير أســـعار الوقـــود بزيادة 
جديدة أعلنت عنها وزارة الطاقة الأربعاء 
لتـــزداد بذلـــك معانـــاة المواطنـــين الذين 
وجدوا أنفسهم في ورطة ما فتئت تتسع 

بسبب الأزمة المالية الخانقة.
أســـعار  الطاقـــة  وزارة  ورفعـــت 
المحروقات بشـــكل كبير فـــي البلاد وذلك 
بنحـــو 24 في المئة للبنزيـــن و15 في المئة 
للمازوت (الديزل) عن أســـعار الأســـبوع 
الماضـــي، بالتزامن مـــع خطوات لخفض 
الدعم عن المشـــتقات النفطية، إلى جانب 

ارتفاع أسعار الخام عالميا.
وأصبـــح الســـعر الجديـــد لصفيحة 
(20 لترا) البنزيـــن الخالي من الرصاص 
98 أوكتان عنـــد 312.7 ألف ليـــرة (206.4 
دولارات وفـــق الســـعر الرســـمي)، بينما 
ســـعر صفيحة البنزين 95 أوكتان فباتت 
تتـــداول عند نحو مئتي دولار. أما ســـعر 
صفيحة الديزل فوصلت إلى 178.7 دولار.

وعلق ممثل موزعي المحروقات فادي 
أبو شقرا في حديث لإذاعة ”صوت لبنان“ 
المحليـــة الخاصة على الارتفاع الكبير في 
اسعار المحروقات قائلاً إن هذا ”الارتفاع 
الجنوني لأســـعار البنزين اليوم، ضربة 

موجعة للمواطن ولأصحاب المحطات“.
وأوضح أبو شقرا أن ”راتب المواطن 

أصبح بقيمة أربع صفائح من البنزين“.
وتأتـــي الخطوة في إطار مســـار رفع 
الدعـــم تدريجيا عن الوقـــود مع نضوب 
احتياطـــي الـــدولار لدى مصـــرف لبنان، 
فيمـــا تغـــرق البلاد فـــي دوامـــة انهيار 
اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ 

في العالم.
وتعـــد أزمـــة الوقـــود إحـــدى أبـــرز 
انعكاسات أزمة اقتصادية حادة يعانيها 
لبنان منذ أواخر 2019، وتسببت بانهيار 
مالي، وعدم وفرة النقـــد الأجنبي الكافي 
لاســـتيراد الســـلع الأساســـية، كالأدوية 

وغيرها.
وبينما يبلغ الســـعر الرسمي للدولار 
لـــدى البنـــك المركـــزي 1515 ليـــرة، إلا أن 

ســـعره في الســـوق الموازيـــة يتجاوز 20 
ألف ليرة لكل دولار واحد.

وتأتـــي الخطوة بعد يـــوم من إعلان 
محمود محيي الديـــن وهو مدير تنفيذي 
بصندوق النقد الدولي في أعقاب اجتماع 
مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي 
أنـــه يأمل فـــي أن يكـــون بالإمـــكان بدء 
مفاوضات بشـــأن برنامج مـــع لبنان قبل 
العام الجديـــد لمحاولة انتشـــال اقتصاد 

البلد من أزمة خانقة.
ويعتبـــر الكثيـــرون برنامج صندوق 
النقـــد الدولي الطريق الوحيد أمام لبنان 
للحصـــول على مســـاعدات مالية أجنبية 
يحتاجها بشـــدة للخـــروج من واحدة من 
أشـــد موجات الكســـاد الاقتصـــادي في 

العالم.

وقـــال محيي الدين في بيان ”نأمل أن 
يؤدي الجهد الذي يبـــذل اليوم للوصول 
إلـــى كل البيانـــات والمعلومـــات الكافية 
لخطاب النوايا الذي ســـيكون تحت إمرة 
الحكومة ومصرف لبنان المركزي، لكن في 
البداية يجب توفر كل البيانات المطلوبة“.

وأوضــــح أن أي شــــروط قــــد يطلبها 
صندوق النقد ”لن تكون أقســــى مما نراه 
في لبنــــان اليوم“. وأضاف قائلا ”أتصور 
أنه بعد نجاح هــــذا البرنامج يمكن إعادة 
الثقة المطلوبة إلى الاقتصاد، ونحن نراهن 
إيجابــــا على قــــدرة الاقتصاد والشــــعب 
اللبناني وقدرتهما العالية على التجاوب 

مع الإشارات الإيجابية إن حدثت“.
ومنذ عـــام، يشـــترط المجتمع الدولي 
تطبيـــق إصلاحات بنيوية فـــي قطاعات 

رئيسة مقابل توفير الدعم المالي.
وجـــاءت الزيادة الأخيرة في أســـعار 
الوقود بينما تســـتمر العديد من محطات 

الوقـــود في إغلاق أبوابهـــا، فيما لم يؤد 
رفـــع الأســـعار تباعـــاً خـــلال الأســـابيع 
الماضية الى حلّ معاناة اللبنانيين الذين 
مـــا زالوا ينتظرون لســـاعات في طوابير 
طويلـــة لتعبئـــة خزانات ســـياراتهم، من 

دون أن يوفّقوا في أحيان كثيرة.
ومنـــذ نهايـــة يونيو الماضـــي ارتفع 
ســـعر 20 لترا مـــن البنزين بمعـــدل أكثر 
مـــن ثلاثة أضعـــاف. ومع الســـعر المعلن 
الأربعـــاء بات الحد الأدنى للأجور المحدد 
بنحو 675 ألف ليرة يكفي لشـــراء ســـتين 
لتـــراً من البنزيـــن تقريباً، وهـــي الكمية 
المطلوبة إجمالاً لملء خزان وقود ســـيارة 
من الحجم المتوســـط، في بلد يعيش نحو 

80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
ومنذ أشـــهر تعمـــل الســـلطات على 
رفـــع الدعم تدريجا عن اســـتيراد ســـلع 
رئيســـية أبرزهـــا الوقـــود مـــع نضوب 
احتياطـــي المركـــزي بالـــدولار، على وقع 
أزمـــة اقتصاديـــة غير مســـبوقة صنّفها 
البنـــك الدولي من بين الأســـوأ في العالم 

منذ العام 1850.
وقـــال ميقاتي في مقابلـــة مع محطة 
الشـــهر الماضي إن ”الدعم  ”ســـي.أن.أن“ 

يجـــب أن يتوقف تماماً“، مشـــيراً إلى أنّ 
74 في المئة من أمـــوال الدعم خلال العام 
الماضـــي ”أســـيء اســـتخدامها مـــن قبل 

التجار والفاسدين“.
وكان عضو نقابـــة أصحاب محطات 
المحروقـــات جـــورج البراكـــس قـــد قال 
بعد الزيـــادة الماضية إن زيادة الأســـعار 
”ليســـت نهائيـــة“، لافتـــاً إلـــى أنّ رفـــع 
الدعـــم لا يعنـــي اختفـــاء الطوابير التي 
تحددهـــا كميـــة المحروقـــات المتوفرة في 

السوق.
وتنعكس أزمة الوقـــود على مختلف 
وأفـــران  مستشـــفيات  مـــن  القطاعـــات 
واتصـــالات ومـــواد غذائيـــة. وتراجعت 
خـــلال الأشـــهر الماضية، قدرة مؤسســـة 
كهربـــاء لبنان على توفيـــر التغذية لكافة 
المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين 

لتتجاوز 22 ساعة يومياً.
 الربــاط – دشـــنت الحكومـــة المغربيـــة 
الجديـــدة برئاســـة عزيز أخنـــوش، عملها 
بتقديم مشـــروع قانون لعـــام 2022، والذي 
يتضمـــن الإجـــراءات والتدابيـــر المقترحة 
لدعـــم الاقتصاد المحلي لتجـــاوز تداعيات 

الأزمة الصحية.
واعتبـــرت وزيـــرة الاقتصـــاد والمالية 
ناديـــة فتاح العلوي أنـــه تم إعداد موازنة 
العام المقبل في ســـياق يتسم ببروز بوادر 
لانتعاش الاقتصاد، واستخلاص الدروس 
مـــن تدبير الأزمة الوبائيـــة، وبداية تنزيل 
النمـــوذج التنمـــوي، باعتباره مســـؤولية 
حكومية تتطلب مشـــاركة كل الفاعلين في 

الدولة.
وكان البرلمـــان قـــد صـــادق الأســـبوع 
الماضي علـــى البدء فـــي تنفيـــذ النموذج 
التنمـــوي الجديد الذي أعلنته لجنة ملكية 
في مايو الماضي، للرفع من مستوى النمو 
بحلول 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية 

الحادة.
وقدمـــت العلـــوي لمحـــة أمـــام العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس الذي ترأس 
أول مجلـــس وزاري للحكومـــة الجديـــدة 
بشـــأن الخطـــوط العريضـــة والتوجهات 
العامـــة التـــي تتضمنها الموازنـــة المقبلة، 
إذ أكـــدت أن الحكومـــة حرصـــت علـــى أن 
تكـــون منطلقا لتنفيـــذ التوجيهات الملكية 

وللبرنامج الحكومي.

وترتكز التوجهـــات العامة على تقوية 
أســـس انتعاش الاقتصاد بهـــدف إضفاء 
ديناميكية جديـــدة على مختلف القطاعات 
الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ 
على الوظائف وتوفير فرص عمل للشباب 

لمواجهة تحدي البطالة.
رئيـــس  الســـوهير  عبداللـــه  وأكـــد 
الشـــبكة المغربيـــة للاقتصـــاد الاجتماعي 
والتضامني أن أهم النقاط الرئيســـية في 
موازنـــة 2022 اســـتحضرت ســـياق تأثير 
الجائحة علـــى الاقتصـــاد، وبالتالي فمن 
المفتـــرض أن تعمـــل علـــى التخفيـــف من 

تداعياتها.

إن ”الموازنة ستحاول  وقال لـ”العرب“ 
على الأقل ضمان انطلاقة جديدة لعمل كل 
القطاعـــات المتضـــررة، ومن بين ذلك ســـن 
إجراءات من شأنها دعم منظمات الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني لتستطيع الحفاظ 
على قدرتها على الاســـتمرار في ظل واقع 

متحول بسرعة“.
وحســـب مـــا قدمته العلـــوي، فإن ذلك 
ســـيتم من خـــلال مواصلـــة تنفيـــذ خطة 
الإنعـــاش الاقتصـــادي، وتفعيـــل صندوق 
محمد الســـادس للاستثمار، وكذلك إخراج 
ميثاق الاســـتثمار وتحسين مناخ الأعمال 
وتفعيل القانـــون الإطار المتعلق بالإصلاح 

الضريبي.
ومن المرجح أن تتخذ الحكومة تدابير 
اســـتعجالية لمواكبة الشـــباب فـــي مجال 
ســـوق العمل وتشـــجيع مبادرات المتعلقة 
بالمشـــاريع في المجـــال الزراعـــي وإعطاء 
دفعة جديدة لبرنامج ”انطلاقة“، من خلال 
إطلاق مشروع جديد تحت اسم ”الفرصة“ 

لتمويل المشروعات دون شروط مسبقة.
ولاحظ الســـوهير ورود أفـــكار جديدة 
الخاص بدعم  من خلال برنامج ”فرصـــة“ 
تأســـيس الشـــركات الصغيـــرة بإجراءات 
إكراهـــات  لتجـــاوز  جديـــدة  تحفيزيـــة 
خاصة أنـــه لن يطرح  برنامـــج ”انطلاقة“ 
شـــروطا تعجيزيـــة علـــى الشـــباب ممـــا 
ســـيمكن من تحقيـــق الأهـــداف التنموية. 
وقـــال ”ســـتكون دون شـــك إضافـــة إلـــى 
المرحلـــة الثالثة المبـــادرة الوطنية للتنمية 

البشرية“.
وكان برنامج انطلاقـــة قد أطلق بداية 
العام الماضي، لكن تعثر مع تفشي فايروس 
كورونا ما أثر على اســـتفادة الشـــباب من 
التمويـــلات البنكيـــة الضروريـــة لإطلاق 
مشـــاريعهم، وهـــو مـــا تســـعى الحكومة 
برنامـــج  إطـــلاق  خـــلال  مـــن  لتجـــاوزه 

”الفرصة“.
وتشـــير تقديرات البنك الدولي إلى أن 
نســـبة البطالة ســـترتفع بنهاية هذا العام 
إلـــى 12 في المئـــة، قبـــل أن تتراجع قليلا 
فـــي 2022، إلى 11.5 في المئـــة، أي أكثر من 

مستوى ما قبل أزمة كورونا.
وكانـــت المندوبية الســـامية للتخطيط 
قد ذكرت في أغســـطس الماضـــي أن معدل 
البطالـــة ارتفـــع إلـــى 12.8 فـــي المئـــة في 
النصـــف الأول مـــن هذا العـــام مقارنة مع 
12.5 في المئة قبل عام رغم الوتيرة الجيدة 
التي امتصـــت الطلب علـــى الوظائف في 

المناطق الريفية.
الماليـــة  قانـــون  مشـــروع  ويتضمـــن 
توجهات لإصـــلاح القطاع العـــام وتعزيز 
آليـــات الحوكمـــة وخاصة على مســـتوى 
الجهات مع اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق 
القانون المتعلق بإصلاح مؤسسات القطاع 
العـــام، وإقامـــة الوكالة الوطنيـــة للتدبير 

الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
ووفـــق ما تشـــير إليه وثيقـــة الموازنة 
الجديـــدة، التـــي صادقت عليهـــا حكومة 
أخنـــوش الاثنـــين الماضـــي، فـــإن الدولة 

ستســـتمر فـــي فتـــح بـــاب التوظيف في 
القطـــاع الحكومـــي والعـــام حيث ســـيتم 
توفيـــر أكثر من 26.5 ألـــف فرصة عمل في 
الوزارات وعدد من المؤسســـات والشركات 

التابعة للدولة.
وبالإضافـــة إلـــى مـــا جاء فـــي تقرير 
النمـــوذج التنمـــوي والذي يعطـــي أهمية 
والتضامني  الاجتماعـــي  للاقتصاد  بالغة 
والـــذي يراهـــن علـــى زيـــادة مســـاهمته 
فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمالي إلـــى 8 في 
المئة بحلـــول 2026. ويعتقد الســـوهير أن 
الحكومـــة الحاليـــة ومـــن خـــلال البرامج 
الحكومي  التحالـــف  لأحـــزاب  الانتخابية 
تســـير كلها في هذا الاتجـــاه ”مما يجعلنا 
نتفاءل وننظر إلى المستقبل القريب بنظرة 

إيجابية“.
ومن المرتقب أن تقدم الحكومة مشروع 
موازنة 2022 إلى البرلمان للمصادقة عليها، 
متضمنـــا إجراءات تحفيزيـــة لدعم القدرة 
الشـــرائية للمواطنين، حيث يعتقد خبراء 
البنـــك الدولـــي أن الإصلاحـــات الجارية 
ســـينتج عنها تحســـن فـــي أداء الاقتصاد 

على المدى الطويل.

ويرى الســـوهير أن تأثيرات تداعيات 
جائحة كورونا كانت كبيرة على الاقتصاد 
بشـــكل عام، وكانت كبيرة على الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة وعلـــى قطاعـــات 
اقتصاديـــة بكاملهـــا، والســـياحة والنقل 

وقطاع المقاهي وغيرها.
وشـــدد علـــى أن التأثيـــر الأكبـــر طال 
والتضامنـــي  الاجتماعـــي  الاقتصـــاد 
الـــذي عرف توقفا شـــبه تـــام لمجموعة من 
التعاونيات التي تعمل في مجالات عديدة 
منهـــا الصناعـــة التقليديـــة والتي توقفت 
أنشطتها المرتبطة أساسا بقطاع السياحة 

والمعارض المحلية والجهوية والدولية.
الســـوهير،  حســـب  لإنقاذها  والمدخل 
يكمـــن فـــي بلـــورة مشـــروع قانـــون لهذا 
القطاع من جهة ودعم الشـــركات الصغيرة 
والمتوسطة بتحفيزات ضريبية وتسويقية 
من جهة أخرى، خاصـــة وأن موازنة 2022 
تهدف إلى تشـــكيل وتقوية طبقة متوسطة 

بالأوساط الريفية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، ســـيتم تعزيـــز 
آليـــات الإدماج ومواصلـــة تعميم الحماية 
الاجتماعية، فإضافة إلـــى تعميم التغطية 
الصحيـــة الإجبارية لفائـــدة العاملين غير 
الأجراء، إذ سيشـــهد العـــام المقبل إطلاق 
المرحلة الثانية من هذه الورشـــة الكبيرة، 
لتوســـيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات 
الهشة والفقيرة، التي تســـتفيد حاليا من 

نظام ”راميد“.
وبموازاة ذلك، أكدت العلوي أنه سيتم 
اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي 
للتعويضـــات العائليـــة، مـــن خـــلال جرد 
الســـجل الاجتماعي الموحد وإعطاء عناية 
خاصـــة لإدماج الأشـــخاص الذين يعانون 
من الإعاقة إضافة إلى جعل المســـاواة في 
مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية 

إحدى أولويات العمل الحكومي.

الارتفاع الجنوني 

للأسعار ضربة للمواطن 

ولأصحاب المحطات

فادي أبوشقرا
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ملامح موازنة 2022 

تدعم الاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني

عبدالله السوهير

    

أبرز نقاط خطة الإنعاش

● تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار

● تجسيد ميثاق الاستثمار وتحسين مناخ 

    الأعمال

● تفعيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي

● تقوية أسس مختلف القطاعات الإنتاجية

● زيادة دعم سوق العمل والتوظيف في 

    القطاع العام

● تعزيز آليات حوكمة المؤسسات الحكومية

ينظر الخبراء بإيجابية إلى برنامج الحكومة المغربية لتعديل بوصلة الاقتصاد 
مــــــن بوابة تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي ســــــيكون ركيزة 
أساســــــية في موازنة 2022 لتحفيز كافة مؤشرات النمو للخروج من الأزمة 
التي خلفتها الجائحة وإرســــــاء دعائم دولة اجتماعية عادلة تحقق طموحات 

المواطنين.

المغرب يحفز اقتصاده بتفعيل

مخرجات النموذج الجديد للتنمية
موازنة طموحة تتحدى التداعيات القاتمة للجائحة

تحسين جودة المعيشة أولوية

 واشنطن – انطلقت السعودية في جولة 
ترويجية واسعة تستهدف أوساط الأعمال 
الأميركيــــة لتوســــيع قاعــــدة الاســــتثمار 
بالبلاد، انســــجاما مع الاستراتيجية التي 
أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

الأسبوع الماضي.
وبــــدأ وزير الاســــتثمار خالــــد الفالح 
الأربعــــاء زيارة إلــــى الولايــــات المتحدة، 
لإبراز البلد الخليجي كوجهة اســــتثمارية 
عالمية في منطقة الشــــرق الأوســــط بفضل 
الإصلاحــــات التــــي تمضــــي الحكومة في 

تنفيذها.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن الفالــــح ســــيلتقي بمجموعة 
من المسؤولين الأميركيين لتعزيز الشراكة 
الاســــتراتيجية  والاســــتثمارية  التجارية 

القائمة بين البلدين.
وأشــــارت إلى أن الزيــــارة تهدف إلى 
تشجيع المستثمرين الأميركيين على انتهاز 
الفــــرص التي يُتيحها التحول الاقتصادي 

الكبير، الذي تعيشه السعودية.
وفــــي إطار برنامــــج الزيــــارة، تحدث 
الفالــــح خــــلال المؤتمــــر العالمــــي لمعهــــد 
ميلكــــن فــــي مدينــــة لــــوس أنجلــــس عن 
دور اســــتراتيجية الاســــتثمار فــــي جذب 

المستثمرين والشركات الأجنبية.
وقــــال وزيــــر الاســــتثمار الســــعودي 
للاســــتثمار  الوطنية  ”الاســــتراتيجية  إن 

ســــتُحدث تغييــــرا جذريــــا فــــي المشــــهد 
الاســــتثماري فــــي المملكــــة، الأمــــر الــــذي 
ســــيُتيح فرصــــا ومزايــــا غيــــر مســــبوقة 

للمستثمرين“.
المســــتثمرين  نعُــــد  ”نحــــن  وأضــــاف 
أن  ونأمــــل  لنــــا،  شــــركاء  الأميركيــــين 
يغتنمــــوا الفــــرص الهائلــــة التــــي يتــــم 
طرحهــــا في إطــــار مرحلة التحــــول التي 

نعيشها“.
بشــــراكات  الســــعودية  وترتبــــط 
استراتيجية متنوعة مع الولايات المتحدة 
ولذلــــك ترى أنه من الضروري توســــيعها 
اليوم فــــي ظل التغييرات التــــي تقوم بها 

الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد.
وســــينتقل فــــي المحطــــة التاليــــة من 
الزيــــارة إلى واشــــنطن العاصمــــة، حيث 
ســــيلتقي بعدد مــــن المؤثريــــن والمفكرين 
وصناع القــــرار من الرؤســــاء التنفيذيين 
لمجموعــــة من الشــــركات التــــي تتخذ من 

الولايات المتحدة مقراً لها.
وتتضمن الاســــتراتيجية رفع إســــهام 
القطــــاع الخــــاص فــــي النــــاتج المحلــــي 
الإجمالي إلــــى نحو 65 فــــي المئة وتعزيز 
لتصــــل  المباشــــر  الأجنبــــي  الاســــتثمار 
إســــهاماته إلــــى 5.7 في المئة مــــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
كمــــا أنهــــا ترمــــي إلــــى زيادة نســــبة 
الصــــادرات غير النفطية مــــن نحو 16 في 

المئــــة إلى 50 في المئة مــــن إجمالي الناتج 
المحلــــي غير النفطــــي، وتخفيــــض معدل 
البطالــــة إلى 7 في المئة من مســــتوى 11.3 

في المئة حاليا.
وتشمل الخطة كذلك ضخ استثمارات 
تفــــوق 3.2 تريليــــون دولار فــــي الاقتصاد 
المحلي حتــــى العــــام 2030، بالإضافة إلى 
مــــن  دولار  تريليــــون  حوالــــي 2.6  ضــــخ 
الإنفاق الحكومي من خلال الموازنة العامة 
للدولــــة خلال الســــنوات العشــــر القادمة، 
و1.3 تريليــــون دولار أخــــرى مــــن الإنفاق 

الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة.
الوطنيــــة  الاســــتراتيجية  وتهــــدف 
للاستثمار إلى جعل السعودية واحدةً من 
أكبر 15 اقتصادا في العالم، وزيادة حصة 
الاســــتثمار إلى 30 فــــي المئة مــــن الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وعززت الحكومة طيلة الفترة الماضية 
من خطواتها الإصلاحية والتي تمثلت في 
المبــــادرات والبرامج التي جــــرى إطلاقها 
ومنهــــا مبادرة ”شــــريك“ وبرنامج ”صنع 

في السعودية“.
المســــتقر  الأعمــــال  منــــاخ  وأعطــــى 
والإصلاحــــات فــــي اللوائــــح التنظيميــــة 
والتســــهيلات في قطاع الاســــتثمار دفعة 
مهمــــة للعديد من الشــــركات العالمية التي 
أعلنت عن افتتاح مقــــرات إقليمية لها في 

السعودية مؤخرا.
وجاءت الســــعودية في تقرير سهولة 
ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر 
عن البنك الدولي فــــي مقدمة الاقتصادات 
العشرة الأكثر تحسناً في سهولة ممارسة 

أنشطة الأعمال، بعد أن قفزت 30 مركزا.
ورغم قيود الإغلاق إلا أن الســــعودية، 
التي تعــــد أكبر مُصدر للنفــــط في العالم، 
الاســــتثمارات  لجــــذب  جهودهــــا  كثفــــت 
خــــارج  مشــــروعات  لتمويــــل  الأجنبيــــة 
قطــــاع الطاقــــة، بعــــد إجــــراء إصلاحات 
اقتصادية وتشريعية هي الأكبر في تاريخ 

البلاد.
ومــــن المتوقع أن تصــــل قيمة الفرص 
الاســــتثمارية الكبرى في البــــلاد إلى 7.2 
تريليــــون دولار خلال الســــنوات العشــــر 
دولار  تريليونــــات   3 منهــــا  القادمــــة، 

استثمارات في مشاريع جديدة. جولة ترويجية للتواصل مع المستثمرين الجدد

اتساع قلق اللبنانيين مع استكمال

خطوات تحرير أسعار الوقود

السعودية تطلق حملة واسعة

لاستقطاب الاستثمارات الأميركية

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


